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:من إعداد  

فوزیة سكران. أ  

  ظهور قانون العمل :المبحث الثاني

إن المبادئ التي تمخضت عن الثورة الفرنسیة وفي مقدمتها مبدأ حریة العمل 

كأحد أبرز الامتیازات التي تحصل علیها العمل جراء هذه الثورة سرعان ما 

أدى إلى نتائج عكسیة، إذ أن ما ترتب عن قیام الثورة الصناعیة من تطور 

مال للطاقة البخاریة ومن استعمال للآلات المیكانیكیة واستع الإنتاجفي آلات 

كبدیل للعمل البشري، أدى ذلك كله إلى زیادة كبیرة في نسب البطالة كما أن 

في العلاقات القانونیة، لم  إقرارهالتوازن الذي سعت مبادئ الثورة الفرنسیة إلى 

یتجسد في إطار العلاقات العمالیة نتیجة عدم التوازن الاقتصادي الصارخ بین 

، إذ صار العمال یتحملون ضغوط أرباب العمل نتیجة العمال وأرباب العمل

ما أدى بهم   النفوذ الاقتصادي الذي یمتلكونه في مقابل نقص فرص العمل،

    .مإلى قبول الشروط المجحفة التي تُملى علیه

أما على الصعید القانوني فقد انعكس مبدأ حریة العمل من خلال مبدأ سلطان 

الذي یقتضي ویفترض وجود  ؛الذي تضمنته معظم القوانین الحدیثة الإرادة

مساواة قانونیة في المراكز القانونیة تستند على مساواة فعلیة بین أطراف 

  .العلاقات القانونیة تتمثل في المساواة في المراكز الاقتصادي

غیر أن هذا الافتراض لم یتحقق على أرض الواقع حیث بقیت التشریعات 

للمساواة القانونیة في حین لم تتحقق المساواة الفعلیة أو المساواة في مقررة 

المراكز الاقتصادیة بین العمال وأرباب العمل، مما عجل بتدخل الدولة من 

خلال تشریعات خاصة بالعمال، وإخراجهم من الأطر والقواعد العامة التي 

  . الإرادةیحكمها مبدأ سلطان 



بموجب نصوص قانونیة خاصة في فرنسا، حیث وقد كانت بدایة تدخل الدولة 

، تهدف تارة إلى حمایة الأطفال 1841ظهرت عدة تشریعات بدایة من سنة 

  .العمال، أو أخرى تهدف إلى تحقیق العدل الاجتماعي

ویعزو الفقه ظهور التشریعات العمالیة بصورتها الحدیثة إلى عدة عوامل 

  :تتمثل في

  : والاقتصادیة الاعتبارات الاجتماعیة       - أ

تتمثل الاعتبارات الاجتماعیة في كون العمل لیس سلعة في سوق، وذلك بأن 

یضع العامل عمله في خدمة رب العمل، بل إن العمل لصیق بحیاة العامل إذ 

یضمن له مستوى من العیش الكریم، لذا لیس من العادل اجتماعیا أن یخضع 

روط عمل مجحفة، كما أنه إلى ش -في سبیل سعیه إلى هذا العیش-العامل 

من الناحیة الاقتصادیة فإن تحكم أرباب العمل في دوالیب الاقتصاد جعل 

من خلال الأجر الممنوح لهم، لذا   العمال في وضع تابع لهم تبعیة اقتصادیة

لیس من الصائب ترك هذا الأمر بید أرباب العمل مما استدعى تدخل الدولة 

  .حد أدنى لها من أجل ضبط الأجر من خلال تحدید

  :الاعتبارات السیاسیة  - ب

كان من أثر إقرار حق الانتخاب العام أن جعل من العمال قوة سیاسیة كبیرة 

سعت الأحزاب إلى ضمها واستمالتها من خلال انخراط هؤلاء العمال فیها، أو 

حتى من خلال تشكیلهم لأحزاب مستقلة تمثلهم، وهذ ما كان له الأثر الكبیر 

سات التشریعیة للدول فیما یخص صون حقوق العمال، وذلك بسن على السیا

  .[15]نصوص قانونیة تنظم العمل تتمثل فیما اصطلح علیه بقانون العمل

   

   



  التطور التنظیمي لقانون العمل في الجزائر  - 

لقد سعت الجزائر منذ استقلالها إلى سن قوانین تنظم علاقات العمل، وذلك 

كجزء من عملها على بسط سیادتها القانونیة، ویمكن تقسیم مراحل التطور 

التنظیمي لقانون العمل في الجزائر إلى مرحلتین اثنتین، المرحلة الاشتراكیة 

 الإشارةعلى أنه تجب ، )فرع ثاني(، ومرحلة الانفتاح الاقتصادي )فرع أول(

، والمتضمن تمدید العمل 1962دیسمبر  31إلى القانون الصادر في 

بالتشریع الفرنسي ما عدا ما یتنافى مع السیادة الوطنیة، وذلك بالنظر إلى 

  .الفراغ التشریعي الذي صاحب استقلال الجزائر

  تنظیم علاقات العمل في المرحلة الاشتراكیة: الفرع الأول

الجزائر سن تشریعات عمالیة تتناسب مع توجهها الاشتراكي الذي لقد حاولت 

كان یمثل خیارا لا رجعة فیه آنذاك، حیث شهدت تلك المرحلة صدور قانون 

  ).ثانیا(، ثم تلاه القانون الأساسي للعامل )أولا(التسییر الاشتراكي للمؤسسات 

  قانون التسییر الاشتراكي للمؤسسات  - أولا

مؤكدا توجه الدولة الاشتراكي حیث حاول  ،1971نة صدر هذا القانون س

كما  ،تكریس الحقوق العمالیة من مساواة و المساهمة في تسییر المؤسسات

أعقب صدور هذا الأمر سن تشریعات لاحقة تؤكد فحواها، ومن أهمها الأمر 

  .الخاص بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص 75/31

حكام هو عدم التجانس والاختلاف الواضح في تنظیم غیر أن ما میز هذا الأ

قطاعات العمل المختلفة إلى حد التناقض في بعض الحلات مع الأحكام 

  .المنظمة لمؤسسات القطاع العام

ولعل هذا القصور في التنظیم الكامل لقطاع العمل هو ما عجل بظهور  

  .القانون الأساسي للعامل



  القانون الأساسي للعامل - ثانیا

تلافي النقائص التي  1978لقد هدف القانون الأساسي للعامل الصادر سنة 

شابت النصوص السابقة له، خصوصا تجنب الاختلافات الكبیرة بین الأحكام 

المنظمة للقطاعات العمالیة المختلفة، وذلك من خلال توحید هذه الأحكام من 

  .تخلال توحید المفاهیم، وكذا توحید النظرة للحقوق والواجبا

فبخصوص توحید المفاهیم فلقد عرفت الفقرة الأولى من المادة الأولى من 

كل شخص یعیش من '' :المشار إلیه العامل بنصها على أنه 78/05القانون 

حاصل عمله الیدوي، والفكري ولا یستخدم لمصلحته الخاصة غیره من 

مشرع على من خلال تناول هذا القانون هذا التعریف فیكون قد أكد ال'' العمال

  .سعیه لتوحید المفاهیم لتشمل جمیع القطاعات

'' أما بخصوص توحید النظرة للحقوق والواجبات فیرى الأستاذ بشیر هدفي أن 

الصیغة العامة لأحكام هذا القانون شكلت منه دستورا للعمل، إذ ورد النص 

 30على الحقوق والواجبات العامة، المرتبطة بالعمل فیها فیما لا یقل عن 

مادة تطبق على جمیع قطاعات العمل المختلفة، وبمحتوى یعطي الانطباع 

بأن المشرع قد توخى الربط بین الحقوق والواجبات بالنظر للتأثیر المتبادل 

بینهما من أجل تحقیق الغایة الاجتماعیة الشاملة التي تتجسد بالعمل، مثل 

والواجبات المقابلة الربط بین الأجر والعمل الواجب تأدیته وغیره من الحقوق 

  .''لها

   

 


